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تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالمشروعات التكنولوجيا الناشئة على تعزيز نمو الاقتصاد السعودية من العوامل الأساسية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنوع الاقتصادي في أي دولة. في سياق الاقتصاد السعودي، تتجلى أهمية هذه المشروعات بشكل واضح في ظل التحديات والفرص التي يواجهها الاقتصاد الوطني في ظل رؤية المملكة 2030. رؤية 2030 هي خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات إلى اقتصاد متنوع ومبني على المعرفة والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق، تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً حاسماً في تحقيق أهداف هذه الرؤية (Al-Tit، 2019).
تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى تقليل معدلات البطالة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وفقاً لتقارير عديدة، تشكل هذه المشروعات نسبة كبيرة من إجمالي الشركات في المملكة، وتسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. بفضل قدرتها على الابتكار والتكيف السريع مع التغيرات الاقتصادية، تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة محركاً رئيسياً للنمو والتطور الاقتصادي، حيث تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز (Al-Haddad، 2019).
على الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها تواجه مجموعة من التحديات التي قد تؤثر على قدرتها على تحقيق أهدافها وتحقيق مساهمة فعالة في الاقتصاد. من بين هذه التحديات، قضايا التمويل والوصول إلى مصادر التمويل المناسبة، حيث يعاني الكثير من رواد الأعمال من صعوبة في الحصول على القروض والاستثمارات اللازمة لتطوير مشاريعهم. بالإضافة إلى ذلك، تعاني هذه المشروعات من نقص في الموارد البشرية المدربة، وكذلك من نقص في المعرفة التقنية والإدارية التي تحتاجها لضمان نجاحها واستدامتها (Nkwinika، 2023).
في إطار رؤية 2030، تُعطى الأولوية للابتكار والتكنولوجيا كعوامل رئيسية في تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التنافس والنمو. من خلال توفير الدعم والتوجيه في استخدام التقنيات الحديثة، يمكن لهذه المشروعات تحسين كفاءتها وزيادة قدرتها على الابتكار. كما تُعتبر التكنولوجيا أداة مهمة في تسريع النمو وتوسيع الأسواق، مما يعزز من قدرتها على التوسع والنمو في أسواق جديدة (Avelar، 2024).
بناءً على السياسات والاستراتيجيات التي وضعتها رؤية 2030، من المتوقع أن تشهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السعودية نمواً ملحوظاً في السنوات القادمة. من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم الدعم اللازم، يتوقع أن تلعب هذه المشروعات دوراً متزايد الأهمية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنوع الاقتصادي. كما يتوقع أن تساهم هذه المشروعات في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال توفير فرص العمل، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في التنمية المستدامة (Allamnakhrah، 2019).
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تعتبر صعوبة الحصول على التمويل واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السعودية. على الرغم من الأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذه المشروعات في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، فإنها غالباً ما تواجه صعوبات في تأمين القروض والاستثمارات اللازمة لتطوير عملياتها وتوسيع نطاقها. يعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها نقص في البرامج التمويلية المرنة والمناسبة التي تلبي احتياجات هذه المشروعات، بالإضافة إلى مخاوف المؤسسات المالية من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تكون غير مستعدة لتقديم الضمانات الكافية أو تحمل المخاطر المرتفعة. هذه الصعوبات في التمويل تحد من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو والاستدامة، وتؤثر على قدرتها في الاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
· نقص الموارد البشرية المدربة
من التحديات الكبيرة التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو نقص الموارد البشرية المدربة. تعتبر القوى العاملة الماهرة أحد العوامل الأساسية لنجاح أي مشروع، وبدون توافر أفراد مؤهلين يمتلكون المهارات والخبرات المطلوبة، تواجه هذه المشروعات صعوبات في إدارة عملياتها بفعالية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. يساهم نقص التدريب والتعليم في تقييد قدرة رواد الأعمال على إدارة مشاريعهم بطرق مبتكرة وفعالة، مما يعيق تطوير الأعمال ويقلل من قدرتها على التوسع والنمو. إن تحسين برامج التدريب والتعليم وتوفير دعم متخصص في تطوير المهارات يمكن أن يساعد في معالجة هذه المشكلة وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تعزيز كفاءتها وقدرتها التنافسية.
· الافتقار إلى الدعم الفني والإداري
تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضاً تحديات تتعلق بالافتقار إلى الدعم الفني والإداري. تعاني العديد من هذه المشروعات من عدم وجود استشارات فنية وإدارية ملائمة تدعمها في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتطوير عملياتها. غياب هذا الدعم يعوق قدرة رواد الأعمال على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق وتلبية احتياجات عملائهم بشكل فعال. يوفر الدعم الفني والإداري الاستشارات اللازمة للتخطيط الاستراتيجي، وتحليل السوق، وإدارة الموارد بطرق تعزز من نجاح المشروعات واستدامتها. تعزيز الوصول إلى خدمات الاستشارة والدعم الفني يمكن أن يسهم في تحسين أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويساعدها في تحقيق أهدافها بكفاءة أعلى.
· التحديات القانونية والتنظيمية
تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضاً صعوبات تتعلق بالإجراءات القانونية والتنظيمية المعقدة. تعد البيروقراطية وتعقيدات الإجراءات القانونية عوائق كبيرة أمام تأسيس وتشغيل هذه المشروعات، مما يزيد من التكاليف ويؤثر على سرعة التأسيس والتشغيل. تعاني العديد من هذه المشروعات من صعوبة في التعامل مع المتطلبات القانونية والتنظيمية، مما يجعل من الصعب عليها الالتزام بالقوانين واللوائح المفروضة. يمكن أن يسهم تبسيط الإجراءات القانونية وتيسير المتطلبات التنظيمية في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
· القدرة على التوسع والابتكار
على الرغم من مرونة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التكيف مع التغيرات الاقتصادية، إلا أنها تواجه صعوبات في التوسع والابتكار. تعاني العديد من هذه المشروعات من نقص في الموارد والقدرة على الاستثمار في التكنولوجيا والتطوير، مما يحد من قدرتها على التوسع إلى أسواق جديدة وتبني أحدث الابتكارات. إن نقص الاستثمار في البحث والتطوير والتكنولوجيا يؤثر على قدرة المشروعات على تحسين منتجاتها وخدماتها وتلبية احتياجات العملاء بشكل أكثر فعالية. من خلال تعزيز الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والابتكار، يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحسين قدرتها على التوسع والمنافسة في بيئة الأعمال المتغيرة.
· أهمية معالجة هذه التحديات
معالجة هذه التحديات تعتبر أمراً ضرورياً لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي. تتطلب رؤية 2030 تحسين بيئة الأعمال من خلال تقديم دعم مناسب لهذه المشروعات، بما في ذلك توفير آليات تمويل مرنة، وتعزيز التعليم والتدريب، وتبسيط الإجراءات القانونية والتنظيمية. من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم الدعم اللازم، يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تسهم بشكل أكبر في النمو الاقتصادي وتعزيز التنوع الاقتصادي في المملكة. عدم معالجة هذه التحديات بشكل فعال قد يؤثر سلباً على قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق أهدافها والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
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أهمية الدراسة (العلمية)
تكتسب الدراسة العلمية حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي وفقاً لرؤية 2030 أهمية خاصة من عدة جوانب تتعلق بالنمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي والاستدامة. إن فهم الدور الحيوي لهذه المشروعات في تحقيق أهداف رؤية 2030 يعتبر محورياً ليس فقط لتحليل واقع الاقتصاد السعودي ولكن أيضاً لتقديم رؤى استراتيجية قد تساعد في توجيه السياسات والقرارات الاقتصادية. 
· دعم التحول الاقتصادي الوطني:
تسعى رؤية 2030 إلى تحقيق تحول جذري في الاقتصاد السعودي من الاعتماد التقليدي على النفط إلى تنويع المصادر الاقتصادية وتعزيز دور القطاعات غير النفطية. المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد الركائز الأساسية في هذا التحول، حيث تشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد وتساهم في توفير فرص العمل وتعزيز الابتكار. دراسة دور هذه المشروعات في هذا السياق تساعد في فهم مدى قدرتها على المساهمة في تحقيق أهداف الرؤية، وتقديم نظرة واضحة حول كيفية دعمها وتعزيزها بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
· تحديد التحديات والفرص:
تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يساهم في تحديد المشكلات الحقيقية التي تعوق نموها واستدامتها. من خلال دراسة هذه التحديات، يمكن تقديم توصيات واقعية ومبنية على الأدلة لتحسين بيئة الأعمال وتطوير استراتيجيات دعم فعالة. في الوقت ذاته، تساعد الدراسة في الكشف عن الفرص المتاحة لهذه المشروعات لتوسيع نطاقها وتعزيز دورها في الاقتصاد، مما يمكن صناع القرار من تطوير سياسات تساهم في استثمار هذه الفرص بشكل أمثل.
· تحسين السياسات والإجراءات الحكومية:
النتائج التي تخرج بها الدراسة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تحسين السياسات والإجراءات الحكومية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. من خلال تحليل الفجوات بين السياسات الحالية والاحتياجات الفعلية للمشروعات، يمكن تقديم توصيات لصانعي السياسات حول كيفية تعديل أو تطوير برامج الدعم والتمويل والتدريب. تحسين هذه السياسات والإجراءات يساهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية 2030.
· تعزيز الابتكار وريادة الأعمال:
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد مصدراً رئيسياً للابتكار وريادة الأعمال. من خلال دراسة دورها في هذا السياق، يمكن فهم كيف تسهم هذه المشروعات في تعزيز ثقافة الابتكار وتطوير حلول جديدة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية. تقديم رؤى حول كيفية تعزيز بيئة الابتكار يمكن أن يساعد في دعم رواد الأعمال والمبتكرين، مما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي ويعزز قدرة المملكة على التنافس على الصعيدين الإقليمي والدولي.
· تعزيز التنمية المستدامة:
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين الأداء البيئي والاجتماعي. دراسة دور هذه المشروعات في تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية لرؤية 2030 تساهم في فهم كيف يمكن لهذه المشروعات أن تسهم في تحقيق الاستدامة. يمكن أن تساعد الدراسة في تحديد أفضل الممارسات التي تساهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل فعال.
· تأثير على المجتمع المحلي:
تسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. دراسة كيفية تأثير هذه المشروعات على المجتمع المحلي يمكن أن تقدم رؤى حول كيفية تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى المناطق المختلفة في المملكة. من خلال فهم هذا التأثير، يمكن تطوير سياسات تدعم التنمية المحلية وتحسن مستوى المعيشة في المجتمعات الريفية والحضرية.
· تقديم نموذج لتطبيق السياسات:
يمكن أن تقدم الدراسة نموذجاً فعالاً لتطبيق السياسات والبرامج التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سياقات اقتصادية أخرى. إن تقديم تحليل مفصل حول كيفية نجاح السياسات في دعم هذه المشروعات في السعودية يمكن أن يوفر دروساً وتجارب يمكن الاستفادة منها في دول أخرى تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية مشابهة. هذا النموذج يمكن أن يسهم في تبادل المعرفة والخبرات على المستوى الإقليمي والدولي. تعتبر الدراسة العلمية حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي وفقاً لرؤية 2030 ذات أهمية بالغة لفهم دورها في التحول الاقتصادي وتقديم حلول للتحديات التي تواجهها. تسهم هذه الدراسة في تعزيز الفهم العلمي والعملي حول كيفية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 وتعزيز النمو المستدام في المملكة.
أهمية الدراسة (العملية)
تكتسب الدراسة العملية حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي وفقاً لرؤية 2030 أهمية بالغة نظراً لتأثيرها المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) جزءاً أساسياً من الاقتصاد السعودي، ولها دور محوري في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني وتعزيز التنوع والتنمية المستدامة. 
· تعزيز النمو الاقتصادي المستدام
تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام في أي بلد، بما في ذلك السعودية. من خلال فهم كيفية تأثير هذه المشروعات على الاقتصاد المحلي، يمكن تقديم استراتيجيات عملية تدعم النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام. دراسة فعالية السياسات والإجراءات المطبقة لدعم هذه المشروعات يمكن أن تساهم في تطوير نماذج عمل ناجحة يمكن تعميمها على نطاق واسع، مما يعزز من قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بالنمو الاقتصادي المستدام والتنوع.
· تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات
تسهم الدراسة العملية في تقديم توصيات واقعية لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من خلال تحليل المشكلات التي تعاني منها هذه المشروعات، مثل التعقيدات البيروقراطية وصعوبات الحصول على التمويل، يمكن تقديم حلول عملية تعمل على تسهيل بدء وتشغيل هذه المشروعات. تحسين بيئة الأعمال يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030.
· تعزيز الابتكار وتطوير القدرات المحلية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر مصدرًا هامًا للابتكار وتطوير القدرات المحلية. من خلال الدراسة العملية، يمكن تحديد كيف تسهم هذه المشروعات في تطوير منتجات وخدمات جديدة، وتحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص في المملكة. يمكن تقديم استراتيجيات عملية تدعم الابتكار وتحفز رواد الأعمال على تبني تقنيات حديثة وأساليب عمل مبتكرة. هذا يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي ويعزز من تحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بتطوير الصناعات والابتكار.
· توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاجتماعية
تسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاجتماعية. من خلال فهم دور هذه المشروعات في خلق فرص العمل، يمكن تطوير استراتيجيات عملية تدعم التوظيف وتساعد في تقليل معدلات البطالة، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة. دراسة تأثير المشروعات الصغيرة والمتوسطة على سوق العمل يمكن أن توفر رؤى عملية حول كيفية تحسين السياسات الاقتصادية والاجتماعية لدعم التوظيف وتنمية القدرات البشرية.
· تطوير استراتيجيات دعم وتدريب فعالة
تساعد الدراسة العملية في تطوير استراتيجيات دعم وتدريب فعالة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. من خلال تحليل الاحتياجات التدريبية والمهارية لهذه المشروعات، يمكن تقديم برامج تدريبية مخصصة تساعد رواد الأعمال في تعزيز مهاراتهم الإدارية والتقنية. تحسين مهارات القوى العاملة يعزز من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إدارة عملياتها بفعالية والتعامل مع التحديات الاقتصادية، مما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030.
· تحليل أثر السياسات والإجراءات الحكومية
تساهم الدراسة العملية في تحليل أثر السياسات والإجراءات الحكومية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من خلال تقييم فعالية السياسات المطبقة، مثل برامج الدعم والتمويل، يمكن تقديم توصيات عملية لتحسين هذه السياسات وتوجيهها بشكل أفضل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فهم كيفية تأثير السياسات على الأداء والتوسع يمكن أن يساعد في تطوير سياسات أكثر فعالية تحقق نتائج ملموسة وتدعم النمو الاقتصادي.
· تعزيز التفاعل بين القطاعين العام والخاص
تساعد الدراسة العملية في تعزيز التفاعل بين القطاعين العام والخاص من خلال تقديم رؤى حول كيفية تحسين التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يمكن أن تسهم الدراسة في بناء شراكات فعالة وتطوير برامج مشتركة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030. تعزيز التعاون بين القطاعين يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة فرص النمو والتوسع.
· تقييم الأثر الإقليمي والمحلي
تسهم الدراسة العملية في تقييم الأثر الإقليمي والمحلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد في فهم كيف تؤثر هذه المشروعات على التنمية الاقتصادية في مختلف المناطق. من خلال تحليل تأثير المشروعات على الاقتصاد المحلي، يمكن تقديم استراتيجيات تدعم التنمية الإقليمية وتساعد في تحقيق التوازن بين المناطق المختلفة في المملكة. هذا يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بتوزيع التنمية بشكل عادل وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المملكة.
تعتبر الدراسة العملية حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي وفقاً لرؤية 2030 ذات أهمية كبيرة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. تسهم الدراسة في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتطوير استراتيجيات دعم فعالة، مما يدعم تحقيق رؤية 2030 ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
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الهدف الرئيسي
· تقييم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في السعودية.
هذا الهدف الرئيسي يهدف إلى تحليل كيفية مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تشمل تنويع الاقتصاد، تعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة. يركز هذا الهدف على فهم كيفية تأثير هذه المشروعات على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك مساهمتها في النمو الاقتصادي، توفير فرص العمل، وتعزيز الاستدامة.
الأهداف الفرعية
· تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السعودية
يعتبر تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الأهداف الأساسية لهذه الدراسة. يشمل هذا الهدف تحليل المشكلات والعقبات التي تعترض هذه المشروعات، مثل صعوبات التمويل، نقص الموارد البشرية المدربة، وصعوبات الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية. من خلال استكشاف هذه التحديات، يمكن تقديم رؤى واضحة حول كيفية معالجتها وتقديم حلول عملية. هذا يساعد في فهم العقبات التي تعوق النمو والتوسع، مما يمكن صانعي السياسات من تطوير استراتيجيات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكثر فعالية. تحقيق هذا الهدف يمكن أن يسهم في تحسين بيئة الأعمال ويعزز من قدرة المشروعات على تحقيق أهدافها.
· تحليل أثر السياسات الحكومية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يهدف هذا الهدف إلى دراسة كيفية تأثير السياسات الحكومية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يتضمن ذلك تقييم فعالية السياسات والبرامج المخصصة لدعم هذه المشروعات، مثل برامج التمويل، الدعم الفني، والتدريب. من خلال تحليل أثر هذه السياسات، يمكن تقديم توصيات لتحسينها وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يساعد تحقيق هذا الهدف في ضمان أن السياسات الحكومية تعزز من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو والاستدامة، مما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بالنمو الاقتصادي المستدام وتطوير القطاعات غير النفطية.
· استكشاف دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الابتكار وتطوير القدرات المحلية
يعد استكشاف دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الابتكار وتطوير القدرات المحلية من الأهداف المهمة للدراسة. يتضمن هذا الهدف تحليل كيفية مساهمة هذه المشروعات في تطوير منتجات وخدمات جديدة، وتحسين تقنيات العمل وأساليب الإدارة. من خلال فهم كيفية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للابتكار وتطوير القدرات المحلية، يمكن تقديم استراتيجيات تدعم الإبداع وتزيد من القدرة التنافسية. تحقيق هذا الهدف يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 المتعلقة بتطوير الصناعات المحلية وتعزيز ثقافة الابتكار.
· تقييم أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة على توفير فرص العمل والتنمية الاجتماعية
يهدف هذا الهدف إلى دراسة تأثير المشروعات الصغيرة والمتوسطة على توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاجتماعية. يشمل ذلك تحليل كيفية تأثير هذه المشروعات على سوق العمل المحلي، وتقديم رؤى حول كيفية تحسين برامج التوظيف ودعم القوى العاملة. من خلال تقييم هذا الأثر، يمكن تقديم توصيات لتحسين السياسات التي تدعم التوظيف وتساهم في تحسين مستوى المعيشة. تحقيق هذا الهدف يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والتوازن الإقليمي.
· تقديم نماذج عمل وتجارب ناجحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
يشمل هذا الهدف تقديم نماذج عمل وتجارب ناجحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، مما يساعد في تبادل المعرفة والخبرات بين المشروعات ويعزز من قدرتها على النجاح. من خلال دراسة حالات نجاح وتحديد العوامل التي ساهمت في تحقيقها، يمكن تطوير استراتيجيات عملية يمكن تطبيقها على نطاق واسع. تحقيق هذا الهدف يساهم في تعزيز ثقافة النجاح والابتكار بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعزز من قدرتها على التوسع وتحقيق أهداف رؤية 2030.
· تقديم توصيات لتحسين بيئة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يتضمن هذا الهدف تقديم توصيات عملية لتحسين بيئة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناءً على نتائج الدراسة. يشمل ذلك تقديم اقتراحات لتحسين السياسات والبرامج الحكومية، وتطوير استراتيجيات دعم وتدريب فعالة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. تحقيق هذا الهدف يساعد في خلق بيئة أكثر ملاءمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من قدرتها على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030.
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· تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في السعودية.
الفرضيات الفرعية للدراسة
· تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السعودية تحديات رئيسية تتعلق بالتمويل، الموارد البشرية، والإجراءات القانونية، مما يؤثر سلباً على نموها واستدامتها.
· تساهم السياسات الحكومية الحالية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل إيجابي، ولكن هناك حاجة لتحسين هذه السياسات لزيادة فعاليتها.
· تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في تعزيز الابتكار وتطوير القدرات المحلية في السعودية، مما يساعد في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
· تؤدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاجتماعية في السعودية من خلال التأثير على سوق العمل وتحسين مستوى المعيشة.
· توجد نماذج عمل وتجارب ناجحة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن استخدامها كنماذج يحتذى بها لتطوير استراتيجيات دعم فعالة.
· تقديم توصيات مبنية على نتائج الدراسة يمكن أن تسهم بشكل فعال في تحسين بيئة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد في تحقيق أهداف رؤية 2030.
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عند إعداد دراسة تحليلية تطبيقية تحت عنوان "تأثير المشروعات التكنولوجيا الناشئة على تعزيز نمو الاقتصاد السعودي"، يُعتبر من الضروري تبني نظرية علمية منهجية تساعد في تحليل البيانات وفهم العلاقة بين المتغيرات المختلفة. فيما يلي شرح مفصل للنظرية العلمية المتبعة في إعداد البحث:
1. المقدمة إلى النظرية العلمية
تعتبر النظرية العلمية الإطار الذي يستند إليه الباحث لتوجيه دراسته، حيث تحدد المفاهيم الأساسية وتفسر الظواهر. في هذا السياق، تعتمد الدراسة على نظرية الاقتصاد الكلي ونظرية الابتكار كإطارات عمل لفهم تأثير المشروعات التكنولوجية الناشئة على الاقتصاد السعودي. 
2. نظرية الاقتصاد الكلي
تسلط هذه النظرية الضوء على كيفية تأثير السياسات الاقتصادية العامة على النمو الاقتصادي. في حالة السعودية، تركز الدراسة على دور المشاريع التكنولوجية الناشئة في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات. يتم استخدام هذه النظرية لتحليل كيفية تأثير المشاريع على متغيرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، مستوى التوظيف، وجودة الخدمات.
3. نظرية الابتكار
تُعتبر هذه النظرية مركزية لفهم كيفية تأثير الابتكارات التكنولوجية على الاقتصاد. حيث تساهم الشركات الناشئة في تطوير تقنيات جديدة وتحسين الخدمات، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتحفيز النمو. في هذه الدراسة، يتم تحليل كيف يمكن للمشروعات التكنولوجية الناشئة أن تؤثر على تحسين جودة المنتجات والخدمات، وكذلك على جذب الاستثمارات الأجنبية.
4. الإطار المفاهيمي
يتضمن الإطار المفاهيمي تحديد المتغيرات المستقلة والتابعة التي سيتم دراستها. في هذه الحالة، يتم اعتبار "دور المشروعات التكنولوجية الناشئة" كمتغير تابع، بينما تشمل المتغيرات المستقلة "خلق الوظائف"، "جودة الخدمة/المنتج"، و"جذب الاستثمارات الأجنبية". يساعد هذا الإطار في تنظيم الدراسة وتحديد الأساليب التحليلية المستخدمة.
5. المنهجية البحثية
تعتمد الدراسة على المنهج الكمي والنوعي. يتم جمع البيانات من خلال استبيانات ومقابلات مع أصحاب المصلحة في القطاع التكنولوجي. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام البيانات الثانوية من التقارير الحكومية والمصادر الأكاديمية. تحليل البيانات يتم باستخدام أساليب إحصائية مثل التحليل التبايني والانحدار لتحليل العلاقة بين المتغيرات.
6. تحليل النتائج
تتمثل الأهداف الرئيسية للدراسة في اختبار الفرضيات المطروحة وفهم كيفية تأثير المشاريع التكنولوجية على النمو الاقتصادي. سيتم تحليل النتائج من خلال مقارنة الأداء الاقتصادي قبل وبعد ظهور المشاريع التكنولوجية، وكذلك من خلال تقييم مدى مساهمة هذه المشاريع في تحقيق أهداف رؤية 2030.
7. الخاتمة
تساعد النظرية العلمية المتبعة في هذا البحث على فهم كيف يمكن للمشروعات التكنولوجية الناشئة أن تعزز النمو الاقتصادي في السعودية، وبالتالي تقديم توصيات قابلة للتنفيذ تستند إلى نتائج التحليل. من خلال هذا الفهم، يمكن لصناع القرار في المملكة تعزيز السياسات التي تدعم الابتكار والنمو في هذا القطاع الحيوي.
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يعد الفصل الثاني من الدراسة تحت عنوان تأثير المشروعات التكنولوجية الناشئة على تعزيز نمو الاقتصاد السعودي من الفصول المحورية التي تسهم في تأسيس الأساس المعرفي اللازم لفهم العلاقة الديناميكية بين الابتكار التكنولوجي والنمو الاقتصادي. حيث يهدف هذا الفصل إلى استعراض وتحليل المتغيرات الأساسية والمفاهيم النظرية التي ستساعد في تحليل البيانات واستنتاج النتائج بشكل فعّال. من خلال تناول الجوانب المختلفة للبحث، يسعى هذا الفصل إلى تقديم رؤية شاملة تدعم المناقشات والأفكار المطروحة في البحث.
يبدأ الفصل بتحديد المفاهيم الأساسية المرتبطة بالدراسة، حيث سيتم تقديم إطار نظري شامل يوضح دور الابتكار التكنولوجي في تحفيز النمو الاقتصادي. يتضمن هذا الجزء توضيح المفاهيم مثل الابتكار، ريادة الأعمال، والمشروعات التكنولوجية الناشئة. من الضروري تعريف هذه المصطلحات بشكل دقيق، حيث أن أي دراسة بحثية تعتمد بشكل كبير على وضوح المفاهيم الأساسية لفهم الظواهر المعقدة.
سيتم تحليل كيف يمكن للمشروعات التكنولوجية الناشئة أن تؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال مجموعة من الأبعاد، مثل تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، وخلق فرص عمل جديدة. كما سيتم استكشاف العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي قد تؤثر على هذه العلاقة، مما يمنح القارئ فهماً أعمق للسياق الذي يجري فيه البحث.
بعد تحديد المفاهيم الأساسية، سيتم الانتقال إلى استعراض الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين المشروعات التكنولوجية الناشئة والنمو الاقتصادي. سيعمل هذا الجزء على تجميع الأدبيات ذات الصلة التي تساهم في توضيح الفهم الحالي للموضوع. سيتم تحليل مجموعة متنوعة من الدراسات التي تم إجراؤها في سياقات مختلفة، مما يتيح التعرف على الأنماط المتكررة، والتوجهات الحديثة، والتحديات التي تم تحديدها في الأبحاث السابقة.
سيتضمن هذا التحليل مناقشة كيفية تعامل الدراسات السابقة مع العوامل المؤثرة، مثل بيئة الأعمال، السياسات الحكومية، والتوجهات التكنولوجية. كما سيتم تناول الفجوات البحثية التي لا تزال موجودة في الأدبيات، مما يتيح تقديم مبررات قوية لإجراء هذه الدراسة. يعتبر استعراض الأدبيات جزءًا حيويًا من البحث، حيث يساعد في تحديد الأسس التي سيتم البناء عليها في الدراسة الحالية، ويعزز من مصداقيتها.
بعد استعراض الدراسات السابقة، سيتم تقديم الإطار النظري الذي سيعتمد عليه البحث. يتضمن هذا الجزء تحليل النظريات الاقتصادية والاجتماعية التي تفسر كيف يمكن للمشروعات التكنولوجية الناشئة أن تؤثر على النمو الاقتصادي. سيتناول الإطار النظري مجموعة من النظريات، مثل نظرية الابتكار، ونظرية النمو المستدام، والنظريات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية.
سيتم تحليل كيفية تأثير الابتكار التكنولوجي على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. مثلاً، يمكن تناول كيفية مساهمة المشروعات الناشئة في زيادة الإنتاجية، تحسين جودة المنتجات والخدمات، وزيادة التنافسية. سيساعد هذا الإطار في بناء فرضيات البحث وتوجيه منهجية التحليل.
من خلال التركيز على المتغيرات والنظريات المعنية، يهدف هذا الفصل إلى بناء قاعدة معرفية تدعم التحليلات في الفصول اللاحقة. سيتم توضيح كيف أن العوامل المستقلة تؤثر على المتغير التابع، مما يسهل فهم النتائج المحتملة التي قد تظهر من خلال تحليل البيانات. هذا التوجيه سيكون أساسياً لفهم كيف يمكن أن تساهم المشروعات التكنولوجية الناشئة في تحقيق أهداف رؤية 2030، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
يمثل الفصل الثاني محورا حيويا في الدراسة، حيث يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية لدراسة تأثير المشروعات التكنولوجية الناشئة على الاقتصاد السعودي. من خلال تحديد المفاهيم الأساسية، استعراض الأدبيات السابقة، وتقديم الإطار النظري، يسعى هذا الفصل إلى توفير سياق شامل يساعد في تحليل العلاقات المعقدة بين الابتكار والنمو الاقتصادي. إن تقديم هذا الفهم العميق يدعم أهمية البحث ويعزز من قدرته على تقديم توصيات عملية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030.
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تعتبر المتغيرات جزءًا أساسيًا في أي دراسة علمية، حيث تعكس العلاقات الديناميكية بين العناصر المختلفة التي يتناولها البحث. في هذه الدراسة التي تتعلق بـ "تأثير المشروعات التكنولوجية الناشئة على تعزيز نمو الاقتصاد السعودي"، يتضح أن المتغيرات تتوزع إلى متغير تابع واحد وثلاثة متغيرات مستقلة تؤثر عليه. 
· المتغير التابع: دور المشروعات التكنولوجية الناشئة
يمثل "دور المشروعات التكنولوجية الناشئة" المتغير التابع، الذي يتجلى في تأثير هذه المشاريع على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. تتمحور أهمية هذا الدور حول كيفية مساهمة هذه الشركات في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالمشروعات التكنولوجية الناشئة ليست مجرد كيانات تجارية، بل هي محركات الابتكار التي تعمل على تغيير ملامح الاقتصاد الوطني.
تتمثل أحد جوانب هذا الدور في قدرتها على إحداث تغييرات جذرية في هيكل السوق من خلال إدخال تقنيات جديدة، مما يزيد من الكفاءة ويعزز من التنافسية. فالأفكار الجديدة التي تطرحها هذه الشركات لا تسهم فقط في تحسين العمليات الإنتاجية، بل تؤدي أيضًا إلى تقديم منتجات وخدمات جديدة تُعزز من تجربة المستهلك وتفتح آفاقًا جديدة للنمو. يتزايد دور المشروعات التكنولوجية الناشئة في ظل رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط. يتضح من خلال هذه الرؤية أن الابتكار هو محور رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، مما يجعل المشروعات الناشئة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية النمو.
· المتغيرات المستقلة
أما بالنسبة للمتغيرات المستقلة، فإنها تشمل ثلاثة عناصر رئيسية تؤثر بشكل مباشر على الدور الذي تلعبه المشروعات التكنولوجية الناشئة. هذه المتغيرات هي خلق فرص العمل، وجودة الخدمات والمنتجات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
"خلق فرص العمل" يعد من أبرز الآثار الإيجابية المرتبطة بالمشروعات التكنولوجية الناشئة. فالزيادة في عدد الشركات الناشئة تعني زيادة في الطلب على القوى العاملة، مما يساهم في تقليص معدلات البطالة ورفع مستوى الدخل العام. تساهم هذه المشروعات في توفير وظائف جديدة تلبي احتياجات السوق، مما يساعد في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشركات تسهم في تنمية مهارات الأفراد من خلال تدريبهم على استخدام تقنيات جديدة، مما يعزز من كفاءاتهم ويُعَدُّ استثمارًا في رأس المال البشري. كما أن خلق فرص العمل لا يقتصر فقط على وظائف مباشرة، بل يمكن أن يساهم أيضًا في توفير فرص عمل غير مباشرة من خلال تشجيع الشركات الأخرى على النمو.
فيما يتعلق بجودة الخدمات والمنتجات، تلعب المشروعات التكنولوجية الناشئة دورًا حيويًا في رفع مستوى الجودة في السوق. إذ يُتوقع من هذه الشركات تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومتفوقة، مما يؤدي إلى تعزيز التنافسية بين الشركات ويحفز الجميع على تحسين جودة عروضهم. عندما تقدم الشركات الناشئة حلولًا جديدة تفوق جودة المنتجات التقليدية، فإنها لا تعزز فقط مكانتها في السوق، بل تساهم أيضًا في رفع مستوى رضا المستهلك. إن تحسين جودة الخدمات والمنتجات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب، مما يسهم في تعزيز الإيرادات والنمو الاقتصادي العام.
أما بالنسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، فهو عنصر أساسي يدعم المشروعات التكنولوجية الناشئة ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي. تسعى هذه الشركات إلى استقطاب الاستثمارات من خارج البلاد، مما يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال وتوفير الموارد المالية اللازمة للتوسع والنمو. عندما تُعزز بيئة الأعمال من قدرة الشركات على جذب الاستثمارات، فإنها تفتح الأبواب أمام شراكات استراتيجية جديدة وتوسيع نطاق الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم الاستثمار الأجنبي في جلب تقنيات جديدة ومعرفة متقدمة، مما يعزز من قدرات الشركات المحلية على الابتكار والتطوير.
تبرز المتغيرات التابعة والمستقلة في هذه الدراسة كعوامل رئيسية لفهم تأثير المشروعات التكنولوجية الناشئة على الاقتصاد السعودي. يُعتبر "دور المشروعات التكنولوجية الناشئة" كمتغير تابع هو الثمرة النهائية لتفاعل تلك المتغيرات المستقلة. من خلال خلق فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، تسهم هذه المشروعات في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، مما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030. فهم هذه العلاقات المعقدة يساعد في تقديم توصيات عملية لصانعي القرار، مما يعزز من قدرة المملكة على بناء اقتصاد مستدام ومتنوع.
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يُعد دعم المشاريع الصغيرة في شتى أسس النمو الاقتصادي مهماً لتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030 لكونها محرك التنمية الشاملة، حيث تبلغ مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 15.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، و33 في المائة من نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. تستهدف دراسة (العميم، 2019) التعرف على أهم العوامل المؤثرة في كفاءة المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية. ولتحقيق هذا الهدف أُجريت الدراسة وفق أسلوب الحصر الشامل للمشروعات الصغيرة التي تخضع لإشراف معهد ريادة الأعمال. تم تجميع عدد (282) استبانة من رواد الأعمال وباستخدام تحليل التمايز أسفرت نتائج تحليل البيانات عن وجود العديد من العوامل الإدارية؛ والتسويقية؛ والتمويلية؛ والبشرية؛ والتشريعية المؤثرة في كفاءة المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية. وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة، أُقتُرَحَتْ مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تسهم في دعم وتعزيز دور المشروعات الصغيرة في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم) ما بين 60% إلى 70% من الوظائف في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مع حصة كبيرة بشكل خاص في إيطاليا واليابان، وحصة أصغر نسبياً في الولايات المتحدة. طَوَال؛ كما أنها تمثل أيضاً حصة كبيرة بشكل غير متناسب من الوظائف الجديدة، وخاصة في البلدان التي أظهرت سجلاً قوياً في تشغيل العمالة. وفي المملكة العربية السعودية، أكثر من ثلثي السكان تقل أعمارهم عن 30 عاما، ويدخل حوالي 100 ألف خريج إلى سوق العمل كل عام. وتناقش هذه الورقة التدابير التي ينبغي اتخاذها وتسلط الضوء على أهمية فهم العلاقة والتفاعل بين البطالة وريادة الأعمال. يركز البحث الحالي على الدراسات التي تشرح ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة ودورها في الحد من البطالة في المملكة العربية السعودية. يتم استخدام كلا النهجين النوعي والكمي لجمع البيانات التي قد تساهم في فهم أفضل لقضايا التوظيف للشباب والشابات السعوديين. بجانب؛ نقدم استبيان ريادة الأعمال؛ وقد ركز هذا المسح بشكل أساسي على فهم العلاقة والتفاعل بين البطالة وريادة الأعمال. وفي هذا الاستطلاع، يتم اتخاذ وجهة نظر أكثر توازناً من خلال دراسة العوامل التي تساهم في خلق المزيد من فرص العمل (sayed، 2020).
الهدف من دراسة (Altayyar، 2020) هو دراسة كيفية تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية في الاقتصاد من خلال الابتكار والأداء والتطوير. ويركز بشكل خاص على كيفية تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال المواءمة بين تكنولوجيا المعلومات والأهداف التكنولوجية. تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تحديات مختلفة ناجمة عن عدم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة. ومن أجل تحقيق أهداف البحث والإجابة على تساؤلات البحث، قامت الورقة بتقييم نقدي لدور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق رؤية 2030 من خلال تقييم جوانب مثل خلق فرص العمل، والناتج المحلي الإجمالي، وخلق الخدمات والصناعة، والابتكارات التجارية. كما بحثت في كيفية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الموارد التكنولوجية وموارد تكنولوجيا المعلومات في العمل على تحقيق هذه الأهداف. وأخيراً، تناولت الورقة التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق هذه الأهداف قبل تقديم التوصيات. وكانت النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الورقة هي أن الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا يشجع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستساعد في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم) ما بين 60% إلى 70% من الوظائف في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مع حصة كبيرة بشكل خاص في إيطاليا واليابان، وحصة أصغر نسبياً في الولايات المتحدة. طَوَال؛ كما أنها تمثل حصة كبيرة بشكل غير متناسب من الوظائف الجديدة، خاصة في تلك البلدان التي أظهرت سجل توظيف قوي. . وتناقش هذه الورقة التدابير التي ينبغي اتخاذها وتسلط الضوء على أهمية فهم العلاقة والتفاعل بين البطالة وريادة الأعمال. يركز البحث الحالي على الدراسات التي تشرح ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة ودورها في الحد من البطالة في المملكة العربية السعودية. يتم استخدام كلا النهجين النوعي والكمي لجمع البيانات التي قد تساهم في فهم أفضل لقضايا التوظيف للشباب والشابات السعوديين. بجانب؛ نقدم استبيان استبيان ريادة الأعمال؛ وقد ركز هذا المسح بشكل أساسي على فهم العلاقة والتفاعل بين البطالة وريادة الأعمال. وفي هذا الاستطلاع، يتم اتخاذ وجهة نظر أكثر توازناً من خلال دراسة العوامل التي تساهم في خلق المزيد من فرص العمل (Moniem، 2020).
لقد استكشفت الدراسات الحالية في الغالب تأثير مرونة سلسلة التوريد على أداء الشركات في سياق الاقتصادات المتقدمة. تسلط دراسة (Alshahrani، 2022) الضوء على حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الاستعداد لمعالجة أوجه عدم اليقين في العمليات التجارية. الخلفية: تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا حاسما في كل اقتصاد، وقد سلطت دراسات محدودة الضوء على أهمية المرونة في الشركات. ولذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تأثير مرونة سلسلة التوريد على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية بناءً على ثلاثة أبعاد للمرونة، وهي خفة الحركة والقوة والمرونة. ويهدف إلى التحقق من مدى ارتباطها بأبعاد أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، أي أداء الإنتاج وأداء السوق/المبيعات. تبحث هذه الدراسة أيضًا في التأثير الإجمالي لمرونة سلسلة التوريد كبناء على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة. الطرق: استخدمت هذه الدراسة تصميم البحث الكمي للإجابة على أسئلة البحث. وتم استخدام استبيان ذاتي لجمع البيانات. واعتمدت الدراسة على 255 عينة من مديري الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. تم اختبار النموذج المفترض باستخدام برنامج SPSS/Amos 26. النتائج: بناءً على النتائج، وجد أن سرعة ومرونة سلسلة التوريد كانت لها علاقة إيجابية كبيرة مع أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإنتاج والتسويق والمبيعات. أظهرت قوة سلسلة التوريد وجود علاقة إيجابية كبيرة مع الأداء الإنتاجي للشركات الصغيرة والمتوسطة ولكن ليس مع أدائها التسويقي/المبيعات. وبشكل عام، كانت هناك علاقة إيجابية كبيرة بين مرونة سلسلة التوريد وأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة. الاستنتاجات: تساهم هذه الدراسة في مجموعة الأدبيات المتعلقة بمرونة سلسلة التوريد من خلال شرح المعرفة حول جوانب مثل خفة الحركة والمرونة والقوة. تعزز الدراسة فهمنا لدور مرونة سلسلة التوريد في أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في سياق الاقتصادات الناشئة.
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يمثل الإطار النظري للدراسة عن تأثير المشروعات التكنولوجية الناشئة على تعزيز نمو الاقتصاد السعودي الأساس الفكري الذي يُعتمد عليه في تحليل العلاقة بين الابتكار التكنولوجي والنمو الاقتصادي. يعتمد هذا الإطار على مجموعة من النظريات والمفاهيم التي تُعزز من فهم كيف يمكن للمشروعات التكنولوجية الناشئة أن تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للمملكة، وفقًا لرؤية 2030.
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1. نظرية الابتكار
تعتبر نظرية الابتكار من الركائز الأساسية التي يستند إليها الإطار النظري. تتناول هذه النظرية كيفية تأثير الابتكارات التكنولوجية على الأداء الاقتصادي من خلال تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية. يُفهم الابتكار في هذا السياق على أنه ليس مجرد تطوير تكنولوجيا جديدة، بل يتضمن أيضًا تحسين العمليات وتقديم حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات السوق. تُشير الأدبيات إلى أن المشروعات التكنولوجية الناشئة تُعزز من ديناميكية السوق من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة تُلبي احتياجات المستهلكين، مما يسهم في تحفيز الطلب والنمو الاقتصادي. 
تعزز هذه النظرية من فهم كيفية تأثير الابتكار على القطاعات المختلفة، مثل الصناعة والخدمات، وكيف يمكن لهذه التأثيرات أن تؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية على المستوى المحلي والدولي. كما تسلط الضوء على أهمية دعم الابتكار من خلال السياسات الحكومية والبيئة التنظيمية، مما يُعزز من قدرة المشروعات الناشئة على التوسع والنمو (Flessa، 2021).
2. نظرية النمو الاقتصادي
تستند هذه الدراسة أيضًا إلى نظرية النمو الاقتصادي التي تركز على العوامل التي تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي. تُعتبر المشروعات التكنولوجية الناشئة عاملًا أساسيًا في هذه النظرية، حيث تُسهم في خلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الاستثمارات. من خلال الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات، تستطيع هذه الشركات تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتوفير مزيد من الوظائف، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي.
تشير الأدبيات إلى أن الابتكار التكنولوجي يمكن أن يؤدي إلى تحسين الإنتاجية، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي. في سياق رؤية 2030، يعتبر تحقيق النمو الاقتصادي المستدام هدفًا رئيسيًا، وتلعب المشروعات التكنولوجية الناشئة دورًا حيويًا في تحقيق هذا الهدف (Surya، 2021).
3. نظرية ريادة الأعمال
تعتبر نظرية ريادة الأعمال من العناصر الرئيسية في الإطار النظري، حيث تُبرز أهمية الرواد في مجالات التكنولوجيا والابتكار. تُشير هذه النظرية إلى أن رواد الأعمال هم المحركون الرئيسيون للابتكار والنمو الاقتصادي. من خلال إنشاء شركات جديدة وتقديم أفكار مبتكرة، يسهم رواد الأعمال في خلق فرص العمل وتعزيز التنافسية في السوق.
يتناول هذا الجانب أيضًا أهمية البيئة الداعمة لريادة الأعمال، مثل السياسات الحكومية، وتوفر التمويل، والدعم الفني. وفقًا لرؤية 2030، فإن تشجيع ريادة الأعمال يُعتبر أداة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة (Mei، 2021).
4. نموذج العوامل المحددة للنمو
يعتمد الإطار النظري أيضًا على نموذج العوامل المحددة للنمو، الذي يتناول العوامل التي تؤثر على نمو الاقتصاد. يشمل هذا النموذج مجموعة من العوامل مثل التعليم، والاستثمار في البحث والتطوير، والبنية التحتية، والمناخ الاستثماري. تُظهر الأدبيات أن هذه العوامل تلعب دورًا حيويًا في تعزيز نمو المشروعات التكنولوجية الناشئة، حيث يُعزز الاستثمار في التعليم والتدريب من مهارات القوى العاملة، مما يساهم في زيادة الإنتاجية والابتكار.
يعتبر الاستثمار في البحث والتطوير عاملًا أساسيًا في دفع عجلة الابتكار، حيث يساهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات. كما يُظهر النموذج أهمية البنية التحتية المتطورة، حيث تُسهم في تسهيل العمليات التجارية وزيادة الكفاءة (Bazaluk، 2021).
5. تحقيق أهداف رؤية 2030
ترتبط جميع العناصر المذكورة أعلاه برؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز قدراته التنافسية. تلعب المشروعات التكنولوجية الناشئة دورًا محوريًا في تحقيق هذه الأهداف من خلال الابتكار، خلق فرص العمل، وزيادة جودة المنتجات والخدمات. من خلال تحقيق هذه الأهداف، تسهم هذه المشروعات في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التنمية الاجتماعية (Alhasan، 2019).
يعتبر الإطار النظري للدراسة إطارًا شاملاً يعكس كيفية تأثير المشروعات التكنولوجية الناشئة على تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. من خلال التركيز على نظريات الابتكار، النمو الاقتصادي، ريادة الأعمال، والعوامل المحددة للنمو، يتمكن الباحثون من تقديم رؤية متكاملة حول كيفية تحقيق التنمية المستدامة في سياق رؤية 2030. إن فهم هذه العلاقات يمكن أن يسهم في تقديم توصيات عملية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف الوطنية.
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